
 .لمحاضرة السادسة: أقسام العقد والشروط فيها

 :م العقد باعتبار الصحة والبطلانأقسا     

 قسم الحنفية العقد الى : 

الصحيح : وىو المستكمل لشروطو المفيد لحكمو ، أي : ما كان مشروعا  -1
 بأصمو ووصفو.

بوصفو، كأن الباطل : فيو ما اختل ركنو أو محمو، أو ما لم يشرع بأصمو ولا  -2
يكون أحد العاقدين فاقد الأىمية، كالمجنون وغير المميز، والمميز فيما يضره ضرراً 
محضاً، أو أن تكون الصيغة غير سميمة، أو يكون محل العقد غير قابل لحكم العقد 
شرعاً، كبيع ما ليس بمال، أو ما ليس مالًا متقوماً كالخمر والخنزير والسمك في 

 الماء .

: وىو ما كان مشروعا بأصمو لا بوصفو ، أي كان صادراً ممن ىو  الفاسد  -3
أىل لو، والمحل قابل لحكم العقد شرعاً، والصيغة سميمة، ولكن صاحب ذلك وصف 
منيي عنو شرعاً، كبيع المجيول جيالة فاحشة تؤدي لمنزاع، مثل بيع دار من دور 

 أو سيارة من سيارات دون تعيين.

ية ينعقد وتترتب عميو بعض الأحكام بعد القبض ، فاذا أمكن والعقد الفاسد عند الحنف
إزالة الفساد كان يزيل الجيالة بتعيين المبيع ، أو يعين اجل جديد او يستبدل الثمن 

 الفاسد بثمن صحيح ، فان العقد يصير صحيحا ولا يبطل.

 لى :أما عند الجميور فالفاسد نوع من أنواع العقد الباطل ، فيم يقسمون العقد ا  

 صحيح : وىو المستكمل لأركانو وشروطو المفيد لحكمو. -1    



باطل : وىو ما لحقو فساد في ركنو أو وصفو أو شرطو ، فلا يفيد حكمو الذي  -2
وضع لو من قبل الشارع ؛ وسبب البطلان قد يكون لخمل في ركن العقد كما لو كان 

الخمل راجع الى شروط العقد  المعقود عميو )المبيع( )ميتة أو لحم خنزير( ، أو كان
أو أوصافو وتوابعو ، كما لو تم البيع الى اجل مجيول ، أو كان الثمن خمرا أو 

 خنزيرا.

 :أحكام الشروط في البيع 

 الشروط في البيع نوعان:

 وىو ثلاثة أنواع: زم: وىو كل ما وافق مقتضى العقد.الأول: صحيح لا

 وحمول الثمن.شرط يقتضيو العقد كشرط التقابض،  - 1

ما يكون من مصمحة العقد، مثل شرط تأجيل الثمن أو بعضو، أو شرط صفة  - 2
ن لم يوجد الشرط فمممشتري فسخ  معينة في المبيع، فإن وجد الشرط لزم البيع، وا 

 العقد.

 ما فيو نفع معموم لمبائع أو المشتري، كما لو باع داراً واشترط أن يسكنيا - 3

 شترط أن تحممو إلى مكان معين ونحو ذلك.شيراً، أو باع دابة وا

والدليل عمى الوفاء بيذه الشروط : ما صح عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ الُله عَنوُ قالَ: ... 
عَمَى نَاضِحٍ لَنَا فَأزْحَفَ الجَمَلُ، فَتَخَمَّفَ  -صمى الله عميو وسمم  -غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ 
، فَوَكَزَهُ النَّبِيُّ  بِعْنِيوِ وَلَكَ ظَيْرُهُ إِلَى »مِنْ خَمْفِوِ، قال:  -الله عميو وسمم صمى  -عَمَيَّ

 متفق عميو.«. المَدِينَةِ 

 وحديث : ) المسممون عمى شروطيم ( رواه أبو داود.



 الثاني: شرط فاسد: وىو أنواع:

 ما يبطل العقد من أصمو: - 1

ر عمى أن تبيعني كأن يشترط عمى صاحبو عقداً آخر، مثل أن يقول: أبيعك ىذه الدا
سيارتك، أو تقرضني كذا ونحو ذلك ، أو يقول بعتك ىذه الأرض عمى أن تزوجني 

 ابنتك.

صمى الله عميو وسمم  -عَنْ عَبْدِ الِله بْنَ عَمْرو رَضِيَ الُله عَنْيُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الِله 
 خرجو أبو داود والترمذي.أ«. لَا يَحِلُّ سَمَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ : »-

ما يصح معو البيع ويبطل الشرط: وىو الشرط المنافي لمقتضى العقد، كأن  - 2
 يبيعو أرضاً ويشترط عميو ألا يبيعيا أو لاييبيا، فالبيع صحيح، والشرط باطل.

.. فَمَا » .قَالَ:  -صمى الله عميو وسمم  -عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الُله عَنْيَا أَنَّ رَسُولَ الِله 
بَالُ أقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطاً لَيْسَتْ فِي كِتَابِ الِله، مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ الِله 

نْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ   متفق عميو.«. عَزَّ وَجَلَّ فَيُوَ بَاطِلٌ، وَا 

لا ينعقد معو البيع: مثل أن يقول: بعتك إن رضي فلان، أو إن حضر فلان  ما - 3
 أو نحو ذلك من كل بيع عُمِّق عمى شرط مستقبل، فيذا البيع لا ينعقد.

 الآثار المترتبة عمى البيع:

 يترتب عمى عقد البيع ثلاثة أمور:

 تسميم المبيع لممشتري. - 1

 جلًا فيو إلى أجمو.أداء الثمن الحال لمبائع، فإن كان مؤ  - 2

 انتقال الممك، فيممك المشتري المبيع، ويممك البائع الثمن. - 3


